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 بين الرؤية الجندرية والفقه الإسلامي  الولاية في الزواج والقوامة 

 
1Radhwan Hazim Khalid KHALID 

 الملخص 

الإسلامي  والفقه  الجندرية  الرؤية  بين  والقوامة  الزواج  في  بالولاية  الموسوم  البحث  هذا  يأتي 

الجنس   أثر  والأنوثة-لإبراز  الذكورة  وجه   -أو  وعلى  ووظائفها،  الاجتماعية  الأدوار  على  عدمه  من 

الخصوص الولاية في الزواج والقوامة. فالفقه الإسلامي يرى أن الجنس له دور فعال وأثر كبير في تحديد  

لأنها الاجتماعية؛  الأدوار  البيولوجي  أدوار    هذه  وتكوينهما  فطرتهما  على  بناء  الجنسين  على  موزعة 

ديد هذه الأدوار،  في تح  ودور  أثرأي  لجنس ليس له  والسيكولوجي. في حين تتجه الرؤية الجندرية إلى أن ا

قاليد هي التي تقسم هذه الأدوار بين الجنسين، وبالتالي  بل أن بيئة الإنسان الثقافية المبنية على أعراف وت

بما   المفاهيم وصياغتها  النظر في هذه  بد من إعادة  النمط، بل لا  ليس من الضرورة الاستمرار على هذا 

 يتماشى مع روح العصر، وخروجًا من النظرة الفقهية الذكورية للمفاهيم المذكورة أعلاه. 

لنقض   الفقهي؛  النقدي  التحليلي  وكذلك  العلمية،  المادة  في  الاستقرائي  المنهج  البحث  سلك  وقد 

ذكورية   والقوامة، وحول دعوى  والولاية  الزواج  الجندرية حول  الرؤية  تتباها  التي  والمفاهيم  الادعاءات 

 لامي. الفقه الإس

 .ه، الزواج، الولاية، القوامة، الرؤية الجندريةالفق الكلمات المفتاحية:

EVLENDİRME VELAYETİ ve AİLE REİSLİĞİ 

KAVRAMLARININ GENDER TEORİSİ ve İSLAM 

HUKUKU ARASINDA MUKAYESESİ 

Özet 

Yakın dönemde ortaya atılan toplumsal cinsiyet (Gender) teorisine göre 

bireyin cinsiyetinin ailedeki görevi üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. 

Toplumsal roller bireyin cinsiyetine göre dağıtılamayacağı gibi biyolojik ve 

psikolojik yapılarına göre de dağıtılamaz. Tarih boyunca görevleri bireyler 

arasında bölüştüren, gelenek ve göreneklere dayalı kültürel çevredir. Bu teoriye 

göre insanlar kültürel çevrelerinin kendilerine verdiği rollere bağlı kalmak 

mecburiyetinde değildir. Toplumsal rollerin ve ailedeki görevlerin yeniden ele 

alınması ve çağın ruhuna uygun olarak yeniden biçimlendirilmesi gerekir. Bu 

teorinin kökleri Batı'nın materyalist ateizm felsefelerine kadar uzandığı için 

ağırlıklı olarak bu teoriyi benimseyenler dinlerin, cinsiyet rollerini belirlemek 

amacıyla ihdas edildiğine inanmaktadırlar. Bütün bunlara karşılık, İslam 
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hukukunda cinsiyet, toplumsal rolleri belirlemek konusunda büyük bir etki ve 

yetkiye sahiptir. Toplumsal roller, bireylerin doğasına ve biyolojik psikolojik 

yapılarına göre dağıtılmıştır. Bu araştırmada İslam Aile Hukukundaki evlilik, 

velayet ve kavvamiyete ilişkin temel hükümler toplumsal cinsiyet teorisiyle 

mukayese edilmektedir. İslam hukukunda toplumsal cinsiyet teorisinin tam 

aksine, cinsiyetin toplumsal rolleri belirlemekte önemli ve etkin bir role sahip 

olduğu ortaya konulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Evlilik, Velayet, Aile Reisliği, -

Kavvamlık-, Gender -Toplumsal Cinsiyet- Teorisi. 

 المدخل  .1

لاف المؤدي إلى  مما هو معلوم أن من السنن الكونية التي تقوم عليها الحياة هي الاخت 

ذلك  على  وقس  ودامت،  الحياة  استمرت  لما  والفصول  المناخات  في  الاختلاف  فلولا  التكامل. 

الحيا يزيل  الذي  وأن  الخ،  والمنظر...  والمشرب  المأكل  في  عدم  ة  الاختلاف  هو  ويدمرها 

ال كانت  فلو  أدق،  بتعبير  التماثل  أو  وشكلٍ  الاختلاف  ولونٍ  واحدةٍ،  بطبيعةٍ  والأشياء  مخلوقات 

طو الاختلاف  هذا  اتخذ  أن  لو  كما  الحياة؟!  ستستمر  فهل  تمامًا،  متماثلةٍ  الصراع  خصائص  ابع 

بخارج عن منظومة   الإنسان  أيضًا. وما  الحياة  استمرت  لما  الكونية هذه، وبن والخصام  اءً السنن 

اعلى   اللذّانالاختلاف  الجنسين  لدى  والسيكولوجي  سلوكياتهما  لبيولوجي  على  ينعكسان 

واحد   كل  فطرة  على  بناءً  البيت  في  وأدوارهما  الزوجين  وظائف  الشريعة  قسّمت  ووظائفها، 

نَّ الأسرة لأ منهما؛ بغية الحفاظ على الأسرة ودوامها، والمحافظة على انسجامها في نسقٍ مستقيمٍ؛

ح من  الاجتماعي  البناء  في  الأولى  اللَّبنة  تكتعدُّ  أفرادها  يث  وعلاقة  ووظائفها  ونطاقها  وينها 

 ضهم ببعض. بع

أحيانً  معه  تتناقض  بل  طُرح،  عمّا  تمامًا  تختلف  الجندرية  الرؤية  إذ  لكن  وتناهضه.  ا 

فهما، بأدوار الجنسين في الأسرة ووظائ   ترى هذه الرؤية أن الاختلاف البيولوجي لا يمت بصلة

و  اوم وبالتاليالزواج  الإنسان،  عقل  ونتاج  المجتمع  من صنيع  إلا  والقوامة  أدوارٌ   الولاية  فهي 

 غير ثابتة ويمكن للزوجين استبدالها فيما بينهما، أو الاستغناء عنها إن دعى الأمر إلى ذلك. 

سبق؛  وت  لما  الأسرة حقيقاً  تكوين  في  دورين  وأهم  الزواج  مفهوم  يتناول  البحث  جاء 

واستدامتها وهما: الولاية والقوامة. وذلك من منظور الفقه الإسلامي المبني على الوحيين القرآن  

 والسنة، ومنظور الرؤية الجندرية المبنية على الفلسفات المادية والإلحادية.

 رية الزواج في الفقه الإسلامي والرؤية الجند  .2

واج لغة  . 1.2  الزَّ

واج في العربية تعني الاقتر "الزاء والواو والجيم أصل    ان. يقول ابن فارس:كلمة الزَّ

اللغة،يدل على مقارنة شيء لشيء" )ابن فارس، مق بالشيءِ  3/35اييس  جَ الشيءَ  فيقال: "زَوَّ  ،)

تاج العروس،   بيدي،  الزَّ قَرَنه" )مرتضى  إلِيه:  جَه  (، وهناك شواهد كثيرة من القرآن  6/23وزَوَّ

هذ على  دلت  الالكريم  عِينٍ{  ا  بِحُورٍ  جْناَهمُْ  }وَزَوَّ وجل:  عز  قوله  منها؛    54]الدخان:  معنى، 

)الفيروز20والطور:   قرنَّاهم  المحيط،  [. أي:  القاموس  اشتهر من  728آبادي،  فإن ما  (. وعليه، 

الزواج وا لفظة  أو  إطلاق  وجة  بالزَّ وج  الزَّ "اقتران  بالأنث لمراد منها هو:  اللغة الذَّكر   ى" )مجمع 

ج تحت هذا المعنى عقد القِران الذي يعني عقد اقتران  (. لذا، يندر405ط،  العربية، المعجم الوسي 

 وارتباط أحدهما بالآخر ارتباطًا شرعيًّا.   -ل والمرأةالرج-القرينين  



 

 

 

 الولاية في الزواج والقوامة بين الرؤية الجندرية والفقه الإسلامي 

[185] 

 

 

 الزواج في الفقه الإسلامي . 2.2

فوا عقد النكاح ب إن ا مختلفة الألفاظ والعبارات، غير  تعريفات  لمتقدمين من الفقهاء عرَّ

أنها اشتركت كلها واتفقت في معنى واحد؛ وهو أن القصد من هذا العقد هو: ملك أو حل استمتاع 

الشرعي، الوجه  بالمرأة على  تعالى: }فمََا    2الرجل  قوله  الدلالة من  استنبطوا هذه  قد  أنهم  ويبدو 

فَرِ  أجُُورَهنَُّ  فآَتوُهنَُّ  مِنْهُنَّ  بِهِ  ]النساء:  اسْتمَْتعَْتمُ  الف  3[. 24يضَةً{  يرى  أن بينما  المتأخرون  قهاء 

الناس، في حين أ ن هذا ليس مقصده عند  عقد الزواج بهذه الدلالة يشير إلى مقصد الزواج عند 

العلماء من  الفضلاء  عند  ولا  والنظر   الشارع  الفكر  على  4أهل  إ، علاوة  وحفظ  ذلك؛  التناسل  ن 

الزواج )أبو    النوع البشري وإيجاد الأنس  بين الزوجين من أسمى مقاصد عقد  الروحي والراحة 

وآثاره،   الزواج  عقد  في  محاضرات  عقد  48-45و  43زهرة،  زهرة  أبو  الشيخ  ف  يعرِّ لذا   ،)

بأنه:   يتقاضاه  الزواج  ما  يحقق  بما  والمرأة  الرجل  بين  العشرة  حل  يفيد  الإنساني "عقد  الطبع 

ات  )أبو زهرة، محاضروما عليه من واجبات"  وتعاونهما مدى الحياة ويحد لكليهما من حقوق،  

و الزواج  فه44آثاره،  في عقد  وكذلك عرَّ بأنه  (،  المالكي  الغرياني  الرحمن  : "عقد  الصادق عبد 

خر، ويبين ما لكل منهما من حقوق وما عليه من  بين الرجل والمرأة، يبيح استمتاع كلٍّ منهما بالآ

 (.  491/ 2الكي وأدلته، ات، ويقصد به حفظ النوع الإنساني" )الغرياني، مدونة الفقه المواجب 

عقد   دلالة  وضع  في  بعُدين  على  يركزون  الفقهاء  أن  يلُاحظ  سبق؛  ما  ضوء  ففي 

ف العقد بأنه الاستمتا  -الجنسي-الزواج؛ البعُد الحسي   ع مقابل  للعقد وهو ما سلكه المتقدمون فعرُِّ

تعريف   أخرى؛ هو  بعبارة  أو  ماهيته،  وبيان  النكاح  بحقيقة عقد  تعريف  الوطء، وهو  أو  البضُع 

عليه با يطلق  كما  الحسيةّ  لحدّ  الماديّة  الناحيّة  من  العقد  دلالة  فت  عُرِّ فلما  على    المناطقة.  بنُيت 

على الدلالة  هذه  وانعكست  النكاح  أحكام  بشبهة،    ضوئها  كالوطء  ومسائله؛  النكاح  فقه  أبواب 

للباحث-الفاسد، والخلوة...الخ، والسبب في ذلك    والنكاح يبدو    -القانون-طبيعة الأحكام  أن    -كما 

ن  أو  والمسائل  الوقائع  إثبات  حيث  وفي  من  ومحسوس،  وحسي  مادي  هو  بما  وتهتم  تعنتي  فيها 

الز عقد  أن  "بمعنى  للإثبات،  قابل  غير  معنوياً  يكون  ما  كل  تتفادى  نفسه  أن  الوقت  يرتب  واج 

  ك من ثبوت النسب له. في تصبح حقوق العلاقة الزوجية مقصورة على رجل بعينه وما يستتبع ذل

ا وعلى رتب للمرأة حقوق مادية هي التزامات مقابلة على الرجل بالإنفاق عليهمقابل هذا الحق يت 

و الزَّ بنفقة  الصداق ومرورًا  بدءًا من  والمودة  ولدها منه  السكن  في  المعنوية  جيَّة بخلاف حقوقها 

في حين أن المتأخرين  (.  36-35معاشر بالمعروف" )أماني صالح، قضية النوع في القرآن،  وال

تعريفه المادي عند  البعُد  بعُداً معنويًّ لم يهملوا هذا  إليه  إن صح  -ا  م لعقد الزواج، ولكنهم أضافوا 

مؤسسة الأسرة وبناء أواصر  وهو البعُد الاجتماعي الذي يهدف إلى حفظ النسل وإنشاء    -التعبير 

 
قصداً، أي: حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها    فعقد النكاح عند الحنفية هو: "عقدٌ يفيد ملك المتعة  2

د متعة التَّلذُّذ بآدميَّةٍ غيرُ  60-59/ 4مانع شرعي" )ابن عابدين، رد المحتار،   (، وهو عند المالكية: "عقدٌ على مجرَّ

الإجماع على الآخر"   أو  المشهور،  الكتاب على  مها  إن حرَّ حرمتها  قبله، غير عالمٍ عاقدها  ببينِّةٍ  قيمتها  موجبٍ 

الفقهي،   المختصر  عرفة،  أو 187/ 3)ابن  تزويج  أو  إنكاح  بلفظ  وطءٍ  إباحة  ن  يتضمَّ "عقد  الشافعية:  وقال   ،)

لفظ: إنكاحٍ 4/200ترجمته" )الشربيني، مغني المحتاج،   يعُتبر فيه  الحنابلة هو: "عقدٌ  أو تزويجٍ في (، أما عند   ،

 . (3/75الجملة" )البهوتي، الروض المربع، 
ي المهر أجرًا لأنَّه أجر الاستمتاع،  يقول الإ  3 التلذُّذ، والأجور: المهور، وسمِّ مام القرطبي رحمه الله: "الاستمتاع: 

ى أجرًا"   وهذا نصٌّ على أنَّ المهر يسمى أجرًا. وذلك دليلٌ على أنَّه في مقابلة البضع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة يسمَّ

 (. 5/129)القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  
هذا    4 لاحظ  من  أيضًا  المتقدمين  المثال-ومن  سبيل  قضاء   -فعلى  العقد  بهذا  المقصود  "وليس  السرخسي:  يقول 

لير أيضًا  الشهوة  به قضاء  تعالى علق  المصلحة، ولكن الله  أسباب  من  بيناه  ما  المقصود  فيه  الشهوة، وإنما  غب 

والعا الدينية،  للمعاني  المطيع  والعاصي؛  المبسوط،  المطيع  )السرخسي،  الإمارة..."  بمنزلة  الشهوة  لقضاء  صي 

4/194 .) 
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ف العاقدين،  اقتران  الناشئة من  والمصاهرة  واالقرابة  بالغاية  تعريفهم  يعرف  كان  ما  لمقصد وهو 

 5بالتعريف بالرسم.

 الزواج في الرؤية الجندرية وتفنيدها . 3.2

الجندرية اتجاه مصطلح الزواج ومدلوله تختلف تمامًا فيما عرضناه آنفاً، بل    أما الرؤية

أسُسها وقواعدها ومبنية على  العبثية  الفلسفة  نابعة من  فهي رؤية  وتناهضه.  معه  ؛ لأن تتناقض 

لامَ  إذ  الأسرة  كمَثلَ  الجندرية  الرؤية  في  الزواج  الزواج    ثلََ  ف  يعُرَّ فلا  عَرَض!  ولا  لهما  غاية 

فه الفقهاء المسلمون، فيرى أصحاب هذه الرؤية أن "التفاوت التا ريخي  بالحد ولا بالرسم كما عَرَّ

واجية  ه  قد دفع بعض الفلاسفة إلى المحاججة بأنَّ الزواج مفهوم يشب   6والثقافي في الممارسات الزَّ

له   وليس  بنيّة  الأسرة،  أو  غاية  )أيّة   Elizabeth, Marriage and Domesticجوهرية" 

Partnership, p.4  الزواج جعل  الأول:  وجهين؛  من  السليمة  العقول  على  تدليس  وهذا   .)

سرة وما تبنى  أصل الأ  والأسرة مفهومين مستقلين متقابلين؛ مما يستلزم من ذلك أن الزواج ليس

ن الأسرة وتتشكل من غير زواج! بل أن المغالطة الكبرى تكمن في عليه. ويحُتمل كذلك أن تتكوّ 

تشبيه الزواج بالأسرة من خلال قياس الزواج عليها وجعلها أصلاً والزواج فرعًا! وهذا قياس مع  

فارق وباطل. أما الوجه الثاني: أن القاسم المشترك بين المفهومين هو انتفاء العرض والجوهر  ال

ليس لها غاية ولا جوهر فكذلك الزواج! وما  ما أن الأسرة عبثية  صل والفرع! أي؛ كلأعن ذلك ا

 .لا تأصيل مبني على مسلمات باطلة لا أثر لها في العقول السلميةهذا إ

 والجوهرية عن الزواج فلا يبقى   -الغاية-ية  اء العرضومن ناحية أخرى؛ إذا سلمنا بإلغ

عندئذٍ أيّة معايير ثابتة يستند عليها. لأنه حتى لو جُعل الزواج عَرَضًا لاستلزم منه أن يستند على 

عن   والجوهر  العرض  الرؤية  هذه  فتلغي  الجوهر.  ذلك  على  المناقشة  يمكن  ثم  ومن  جوهر، 

متأصلةً. مما يستدعي هذا الأمر إلى تعدد أشكال  الزواج حتى لا تجعل منه م ثابتاً وقاعدةً  عيارًا 

التأصيل في حد ذاته مبني يمكن القول بأن هذا  الأسرة الشاذة، بل  الأسر وظهور أنماط جديدة من  

 معيارًا  زواج الفطري الشرعي في الرؤية الجندرية لا يعد أصلاً معتمداً ولامن أجل ذلك. إذاً، فال

الفاسد؛ إذ لا ميزة جوهرية له ولا عرضية. وعليه ف به الزواج الصحيح من  يمُيز  إنه لا  معتبرًا 

واج من التزامات شرعية أو مكن الرجوع إلى تعريف الزواج لتبرير وتبيان ما يترتب على الزي 

ي: أن الزواج إذا لم يكن جوهرًا ولا عرضًا وليس له أيّة معيار ثابتة فكيف  قانونية أو أخلاقية. أ 

بل  -من الخطأ  جعل من تعريف الزواج معيارًا لمعرفة الزواج الصحيح أو الباطل؟! لذا لا يعد  ن 

الشالق  -جائز التعريف  بأن  أو  ول  القانوني  أو  تحديد  رعي  البت والجزم في  يمكنه  الاجتماعي لا 

)الميز الزواج  في  الواجبة   ,Elizabeth, Marriage and Domestic Partnershipات 

p.4م منه إلغاء المعايير. فعلى أن إلغاء تعريف الزواج بهذه الصورة يستلز  مما سبق  (. ويستنتج

سبيل المثال لا الحصر؛ أن اقتران الجنسين المختلفين إذا لم يكن ميزة جوهرية للزواج فلا يمكن 

زواج   هو  القانوني  أو  الشرعي  الزواج  بأن  الاشتراط  لتبرير  الزواج  تعريف  إلى  اللجوء  عندئذٍ 

 
كلمتي النكاح والزواج على مقصد واحد، لكن يبدو أن تسمية العقد لها دور في    -قديمًا وحديثاً-رغم إطلاق الفقهاء    5

يستخدم   بينما  الفقهاء،  من  المتقدمين  عند  وشيوعًا  استخدامًا  الأكثر  كانت  )النكاح(  كلمة  أن  إذ  مدلوله.  صياغة 

)النكاح(   لفظة  تحمله  ما  إلى  ذلك  في  السبب  يعود  وربما  )النكاح(؛  كلمة  من  أكثر  )الزواج(  كلمة  -المتأخرون 

)الز  -لغويًّا كلمة  تحمل  بينما  الحسي،  البعُد  في  تنحصر  التي  الضم  أو  الوطء  معاني  طياتها  مدلولات  في  واج( 

 اعي، مما انعكس ذلك على المنظور الفقهي قديمًا وحديثاً. اجتماعية وقانونية مرتبطة بالبعُد الاجتم
فيستخدمون   6 القرآني.  البياني  الطرح  خلال  من  )الزواجية(  و  )الزوجية(  مدلولي  بين  فرقاً  الباحثين  بعض  يرى 

الجنسين   بين  المجردة  العلاقة  لوصف طبيعة  بمعنى  الجنسين؛  بين  العامة  العلاقة  للدلالة على  الزوجية  مصطلح 

الصلة   وهي  للزواج؛  القانونية  الخاصة  العلاقة  على  للدلالة  الزواجية  مصطلح  ويستخدمون  والإناث(.  )الذكور 

 (. 25-24الاجتماعية لمؤسسة الزواج )أماني صالح، قضية النوع في القرآن، 
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الرؤية  الجنسي  تطرح  العبثي  التأصيل  هذا  ضوء  ففي  وفاسد.  باطل  ذلك  سوى  وما  المختلفين  ن 

 تي: ج ودلالته: وهي كالآت حول مصطلح الزواالجندرية ثلاث إشكالا 

التي جرت في التطبيقات  "إنّ  تعتبَر   الإشكال الأول:  ألا  الماضي لأيّ مصطلح يجب 

"الزواج"   فكلمة  لتطبيقها في عصرنا،  "المواطن"-معيارًا ضرورياً وكافياً    -كما هو حال كلمة 

جد حالات  لتشمل  توسيعها  جرى  دون  ربمّا  المعنى"  يدة  في  تغيّر  من  ذلك  يستلزمه  ما 

(Elizabeth, Marriage and Domestic Partnership, p.4  هذه أن  بوضوح  يلاحظ   .)

الدينية   التطبيقات  كافة  ترفض  فهي  والقواعد  الثوابت  هدم  على  تعمل  والعرفية  الرؤية 

ل  والعادات...الخ التي جرت في الماضي أن تكون معيارًا لمصطلح الزواج في عصرنا الحالي. ب 

مت ي  وفق  تتغير  أن  ومستلجب  المجتمع  في  طلبات  الجندريون  بالغ  وقد  الحديث،  العصر  زمات 

تمام بالأقليات الجنسية الشاذة عن الفطرة السوية مما أدت إلى ظهور أسر شاذة، مما اقتضى  الاه

دون الأسر  من  جديدة  حالات  لتشمل  الزواج  مفهوم  في  النظر  إعادة  إلى  على   اقتصاره  الأمر 

 الأسرة النمطية الطبيعية فحسب. 

الإشكال الثاني: "إن اللجوء إلى التعريف ربمّا لا يعلمنا بشيء، وعلى سبيل المثال: إنّ  

الزواج تعرّف  إذ  دائرية في بعض الأحيان،  القانونية  تعريف الأزواج،    التعريفات  إلى  بالاستناد 

بالاستناد إلى تعريف الزواج" )  Elizabeth, Marriage and Domesticوتعرّف الأزواج 

Partnership, p.4 أصالةً ورفضها  فض هذه الرؤية الجندرية العبثية لتعريف الزواج  (. رغم ر

القواعد المنطقية وأصولها تمامًا. لكنها ترى أن اللجوء إلى التعريف أيضًا لا فائدة منه ولا نفع؛ 

التعريف   ا  -أحياناً -لأن  قاعدة  على  مبنياً  بميكون  على  لدور،  متوقف  الزواج  تعريف  أن  عنى 

لو عُ تعريف الأزواج. وتعريف الأزوا يعنى  الزواج،  تعريف  على -رّف الزواج  ج متوقف على 

كر وأنثى تحل له شرعًا  بأنه عقد بين ذكر وأنثى تحل له شرعًا؛ فإن كل عقد بين ذ  -سيبل المثال

دعاة الجندر    لاحظ أن بعضيسمى زواجًا أيضًا. وهذه قضية دائرية مرفوضة منطقياً. ومن هنا ي 

قاعدة استحالة الدور  مع أن العبثية ترفضه وتهدمه. كما أنه استشهد ب   يون يستخدمون المنطقالعبث 

واتخذ منها معيارًا مع أنها رؤية رافضة المعايير ومناهضة لها! فلو قيل إن الاستشهاد من باب  

لأن الاستشهاد لم يكن في محله. الدور    المسألة؛إلزام الخصم يرد بأن هذا تضليل وتزوير لحقيقة  

التعري  في  به  الالمستشهد  باتفاق  ممكن  اقترانيٍّ  السابق هو دور معيٍّ  عقلاء وليس دورًا سبقيًّا ف 

عقلاً  ممتنع  تعريفات    7قبلياً  كون  في  إشكالية  القانونية  فلا  أو  الشرعية  دائرية  الزواج  وغيرها 

يس الزواج  وجود  أن  أي  مختلوصفية  زوجين  اقتران  منه  اقت تلزم  وأن  شرعًا،  زوجين فين  ران 

 وصفي لا سبقي.رعًا يستلزم منه الزواج. فهذا الدور جائز لأنه مختلفين ش

قانون   على  الجدل  سياق  في  الراهن  التعريف  إلى  اللجوء  "إنّ  الثالث:  الإشكال  أما 

مخاطر أنّه  بدّ  لا  الأخلاقية،  التزاماته  أو  مالزواج،  تثير  جدل  ة  في  اللجوء  إنّ  مثيل:  من  سائل 

ا القانون الزواج  ماهية  حول  المعياري  السؤال  يستدعي  الراهن  القانوني  التعريف  إلى  لمثلاني 

 
ومعي،    7 سبقي  نوعان  تو  فالسبقيالدور  ومضمر،  هو:  مصرح  قسمان:  وهو  عليه.  توقف  ما  على  الشيء  قف 

لمصرح ما كانت الواسطة فيه واحدة؛ مثاله أن يقال مثلاً: خالد أوجد بكرًا وبكر أوجد خالداً، فبكر متوقف في فا

على بكر، فالواسطة واحدة ويقال لمثل هذا دور بمرتبة، والمضمر ما    وجودهوجوده على خالد وخالد متوقف في  

كانت الواسطة فيه أكثر؛ كأن يقال: خالد أوجد بكرًا، وبكر أوجد علياً، وعلي أوجد خالداً، ففي هذا المثال توقف 

وجود خالد على نفسه بواسطتين أو مرتبتين بكر وعلي، وكلما زادت الوسائط كانت المراتب بحسبها. وهذا الدور  

  عي المابقاً لا سابقاً، مؤثرًا لا مؤثرًا إلخ. أما الدور  بقسميه باطل لما فيه من التناقض إذ يلزمه أن يكون الشيء س

فمثل توقف كل من الأبوة والبنوة على الآخر، فلا تعقل أبوة إلا مع عقل بنوة، ولا بنوة إلا مع عقل أبوة، ولا يوجد  

لها، ولأن كلًا   اعتبارية لا وجود  إلا مع وجود الآخر. وهو جائز لأنه من باب الإضافات وهي أمور  كل منهما 

الأصول،   نفائس  )القرافي،  عنهما  خارج  لأمر  أثر  كلاهما  بل  له،  معلولًا  ولا  الآخر  وجود  في  علة  ليس  منها 

 (. 233/ 2الإحكام،  ؛ والآمدي،2/848
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( الجElizabeth, Marriage and Domestic Partnership, p.4نفسه"  يعتقد دعاة  ندر  (. 

ع الاعتماد  علي أن  يترتب  وما  للزواج،  البديهي  المفهوم  حقوق  لى  في  أخلاقية  التزامات  من  ه 

أن  ها العبثية للزواج؛ لسببين رئيسين، الأول: بما  ؤية الجندرية وفلسفت ، فإنه لا يخدم الر وواجبات

الزواج هو الشكل الوحيد الرسمي والشرعي والقانوني والأخلاقي الذي ينظم العلاقة بين الرجل  

لمرأة وتضطهدها؛ م تقهر افي مختلف أنحاء العال  -كما يزعمون-والمرأة. وعليه فإن هذا الزواج  

جل وصيًّا على المرأة فحسب   ليس    وإنما مالكًا لها بل ولأطفالها. وأن عقد الزواجإذ لا تجعل الرَّ

)السعداو للزواج  وتسلمها  لنفسها  ملكيتها  المرأة  فيه  تفقد  تمليك  عقد  الأصل، إلا  هي  الأنثى  ي، 

تقو133 المرنيسي  فاطمة  الإسلامية  الأنثوية  كانت  لذا  ا(.  الزواج  قدَّس  "لقد  لإسلامي هيمنة ل: 

التي كانت تعتقد أن (. وقد سبقتها دي بوفوار  57ي، ما وراء الحجاب،  ل المطلقة" )المرنيسالرج

مؤسسة   الزواج  مؤسسة  واعتبرت  وأحلامها!،  آمالها  يقطع  للمرأة،  الأبدي  السجن  "هو  الزواج 

(. أما السبب الثاني  5المرأة،  ت تحرير  لقهر المرأة، يجب هدمها وإلغاؤها!" )الكردستاني، حركا

الجدلي  الباب  يغلق  أنه  المثلاني    والأهم:  الزواج  الزواج سيما  أشكال  ؛ لأن -لشواذازواج  -حول 

لمثالي لصور الزواج كافة. بَيد أن ذلك يجعل الزواج النمطيّ التقليديّ الشكلَ المعياري النموذجي ا

بت  أقُرَّ  لو  حتى  يسُتثنى  لا  المعيار  وتفاوهذا  الزواج  أشكال  لكونعدد  ولكن  صورها،  رؤية    ت 

للزواج الثو  الجندر  وتسقط  المعيار  تهدم  عبثية  فلسفة  من  السؤال  نابعة  تستدعي  فإنها  ابت، 

النظر عن كونه سماوي أو   إبداءً، بغض  نفسه للزواج  التشريعي  المعياري حول ماهية المصدر 

والحق   وأهميته!  المصدر  هذا  قدسية  مدى  أو  كوضعي،  هذه  مالاتها أن  عظيمة،  فكرية  ارثة 

فلنأ البشرية والأخلاق.  المحارم( مثالاً وخيمة على  )زنا  يسمى  أو ما  المحارم  إذ من خذ زواج   ،

استنكرته قد  العصور  مر  على  البشرية  المجتمعات  أن  بالضرورة  وحرمته    المعلوم  به،  ونددت 

يا ترى هالأديان السماوية كلها، وحتى أن القوانين الوضعية منعت م ل يوجد  ن حصوله، ولكن 

أخلاقيات ما   في  الجندرية  ل  الرؤية  الإلحاد  كاهن  سئل  لما  ويستقبحه؟!  حصوله  ورنس يمنع 

( في مناظرة "لماذا يعتبر زنا المحارم خطأ؟" فلم يكن في Lawrence M. Kraussكراوس )

وهو فرد  اعتقاده  حقيقة  من  التهرب  م  مقدوره  من  متوجس  "ليس  قائلاً:  الجمهور  فعل  ردة  ن 

د    الواضح الرَّ الحضور  فاستهجن  والأخلاق(  الإلحاد  عرفة،  )إسماعيل  خطأ!"  أنه  إليَّ  بالنسبة 

 واستقبحه. 

ا  ربما نجحت الحداثة الغربية في قطع صلة الأسرة بالأخلاق التقليدية والانفصال عنه

، فحررت الأخلاق  بعد أن كانت تزوّد أفرادها بها، معتقدة أن الدينَ مرجع هذه الأخلاق التقليدية

ال   من المعتقدات  تحرسلطة  عن  نتاج هذا  دينية، فضلاً  وكان من  الكنيسة.  يرها من سلطة رجال 

الكنيسة )طه عبد الرحمن، روح  ا بإذن  ينعقد إلا  لفكر اعتبار الزواج عقداً مدنياً، بعد أن كان لا 

محاولا102-100الحداثة،   رغم  الإسلام  مع  ذلك  في  تفلح  لن  ولكنها  ا(.  دعاة  من ت  لجندر 

اجتم حالة  الزواج  اعتبر  الذي  شحرور  كأمثال  بأنه:  المسلمين  الزواج  فعرّف  عقداً،  وليس  اعية 

اجتم الأولاد "حالة  في  والرغبة  والنسب،  والصهر  الجنس  منها  الغاية  وامرأة،  رجل  بين    اعية 

نحو أصول جديدة،   )شحرور،  الحياة"  في  المشترك  والعيش  أسرة  فال308وتشكيل  في  (.  زواج 

باعتباره صورة من صور    -عارض  وهو اصطباغ-مدنيّةٍ  ن قد اصطبغ بصبغةٍ  الإسلام وإن كا

آل حيث  من  الشريعة  ي العقود  مقاصد  عاشور،  )ابن  ومهر...الخ  وقبول  إيجاب  من  إجرائه  ة 

الديّانات 279الإسلامية،   في  الشَّأن  هو  كما  إجرائه  في  دينيَّةٍ  طقوسٍ  إلى  يحتاج  لا  وكذلك   ،)

علال الإسلام، سابقة  الفقه    ى  من  وتشريعاته  أحكامه  يستمد  إذ  دينيّةٍ؛  قدسيّةٍ  ذات  عقدٌ  أنه  إلا 

أركانه  في  يخضع  عقد  فالزواج  والسنة.  القرآن  في  المتمثل  الوحي  فقه  هو  والذي  الإسلامي، 

وآثاره لهما. بل أن الله تعالى لم يجعله عقداً فحسب وإنما ميثاقاً غليظًا يترتب   وشروطه وأحكامه

والإث  الأجر  الفقه    معليه  الأربعة)الجزيزي،  المذاهب  "النكاح    (.11-10،  على   : البلُْقِينيُِّ ويقول 
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ت مشروعيَّته، بل هو مستمرٌّ في الجنَّة ولا نظير له فيما    -عليه السلام-من عهد آدم    شُرِع واستمرَّ

 (. 4/201يتعبَّد به من العقود بعد الإيمان" )الشربيني، مغني المحتاج، 

تنظيمًا  والمرأة  الرجل  بين  والفكري  والنفسي  الحسي  الإشباع  علاقة  تنتظم  فبالزواج 

إلغاء قوانينه   تبديل سنن الزواج أو  السليمة وجوداً وعدمًا، وأن فكرة  بالعقيدة والفطرة  موصولًا 

(. فيرتب الوحي على الزواج  128رٌ بشريعة الله وأحكامه )زرار، موسوعة الزواج،  الأساسية كف

اع على  مبنيَّة  يستحموانع  رئيسين  تغيي تبارين  أو  تبديلهما  الرؤية  يل  في  لهما  وجود  ولا  رهما، 

 ا تعمل على مناهضتهما، وهما كالآتي:الجندرية بل أنه

اعتبار الدين في الزواج: وهو الجانب العقدي في الزواج، إذ يشترط التماثل الديني  -1

ن لا دين لها. وهذه  المرتدة، وكذلك مَ  يجوز للمسلم الزواج من المشركة، ولا من  زواج، فلافي ال

المسألة سارية على المسلمة أيضًا، فلا يجوز لها أن تتزوج من مشرك أو مرتدٍ أو ملحدٍ ولا حتى  

زواج من الكتابية مسيحية كانت أم يهودية، وينسب  من كتابيٍ باستثناء ذلك للمسلم، فإنه يجوز له ال

جواز    المصرية أن العلة فيويرى دار الإفتاء    أولاده من الكتابية إلى الإسلام مراعاة لدين الأب.

يست معقولة المعنى، "فإن تجلى بعد ذلك شيء من  ذلك للمسلم دون المسلمة هي علة تعبدية ول

أسباب هذا التحريم فهي حِكم لا عِلل" )علام، مذاهب الفقهاء في زواج المسلمة من غير المسلم(.  

 لأنثوية الإسلامية التي ترى بجواز زواج المسلمة من الكتابي.ا على اوجاء هذا التصريح ردً 

والذي   -2 الزواج  البشرية في  الفطرة  في مراعاة  المتمثل  الزواج:  في  الفطرة  اعتبار 

 تشتمل على عدة جوانب منها: 

i. ثلين  قائم بين زوجين مختلفين جنسياً لا على مِ   الزواج في الإسلاماختلاف الجنسين، ف

الشذوذ، وي ويحرم الإسلا  8وما كان على شاكلته.  الشواذ  م زواج  اقتران  الذنوب،  عتبر  من كبائر 

لإن بقاء البشرية مرهون بمسألة التناسل الذي لا يكون إلا بالتقاء   ؛فهو شذوذ عن الفطرة الإنسانية

الزوجين  أحد  يؤدي  أن  يمكن  فلا  الكون  في  سنة الله  المختلفة  الزوجية  أن  ثم  والإناث.  الذكور 

دو بالمهامه  يتصل  أن  لابد  الموجب  أن  فكما  الآخر،  الكهرباء،  ن  عالم  في  التيار  ليحدث  سالب 

فقه   )القرضاوي،  الحيوان  لعالم  بالنسبة  الأمر  وكذلك  الذرة،  عالم  في  بالبروتون  والالكترون 

 (. 22-21مرأة،الأسرة وقضايا ال

ف الزواج  أن  واثم  كما ي  الإنسان،  في  أودعت  لفطرة  التنظيم  ظواهر  من  ظاهرة  قعه 

اللائق بكرامة الإنسان تركه كالحيوان يشبع يوان، ولكنه ليس من  غيره من أنواع الح  أودعت في

تزاوج الإنسان عن غريز يميز  بكلمة الله هو ما  الزواج  فكان  نظام.  الجنسية دون ضابط ولا  ته 

م لتلك الفطرة  هو تنظي   التزاوج في المملكة الحيوانية والذي يتكاثر به الحيوان، ولولا الزواج الذي

الإنسان لتساوى  والحيوان  الإنسان  بين  تلبية   المشتركة  سبيل  في  الحيوان  أنواع  من  غيره  مع 

وشريعة،    الفطرة عقيدة  الإسلام  )شلتوت،  والشيوع.  الفوضى  طريق  الدين، 142عن  وجمال   ؛ 

: "تعلق البقاء  (. ويقول الكمال ابن الهمام رحمه الله 108-107المرأة المسلمة في عصر العولمة،  

الأزليالمق العلم  في  الأكمل،    در  الوجه  الوجه  على  غير  على  بالوطء  النوع  بقاء  فيمكن  وإلا 

)ابن  ال المشروع"  الوجه  على  بخلافه  الأنساب،  وضياع  والسفك  للتظالم  مستلزم  لكنه  مشروع، 

 (. 3/187الهمام، فتح القدير، 

ii.  بأن الآخر،  من  الزواج  منهما  واحد  كل  على  تحرم  التي  الموانع  من  الزوجين  خلو 

أو   الرضاع  أو  القرابة  بسبب  المحرمية  كانت  سواء  للآخر،  محرمًا  الزوجين  أحد  يكون 

الفطرة  المصاهرة، وسواء في ذلك الحرمة الدائمة والمؤقتة. فإن تحريم هذا الأصناف ينسجم مع  

 
 (. 4/63رد المحتار،  فإن مما لا يصح في الإسلام أيضًا العقد على الخنثى المشكل )ابن عابدين،   8
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السلمية التي تنفر الإنسان من نكاح الأمهات ونحوهن، ولا يوجد صاحب فطرة سليمة يرغب في  

 (. 324-199المرأة،  ان، المفصل في أحكامهن )عبد الكريم زيدنكاح

إ ينبغي الإشارة  الختام  بين الرجل والمرأة  وفي  التحريم في العلاقة  تقدم من  لى أن ما 

بالذات؛ لأنها الطرف الخاسر   إنما يحسب لصالح المرأة  وحصرها في نطاق الزواجي الشرعي 

 ديًّا في كل علاقة خارج نطاق الزواج. يًّا ومادائمًا صحيًّا ونفس

 مفهوم الولاية ونقض نقد الرؤية الجندرية  .3

 دلالة الولاية لغة  . 1.3

مادة من "الواو، واللام، والياء، وهو أصل صحيح يدل   -بفتح الواو وكسرها-الولاية  

عل  قرُبٍ،  على و  قولهيه  ويدل  الصلاة  صحيح عليه  )البخاري،  يلَِيكَ«  ا  مِمَّ »...وَكُلْ  السلام: 

ي   ؛(7/68  البخاري، ا  ممَّ "الوِلاية،  أي  أن:  يتِ  كِّ السِّ ابنُ  فيقول  الولاية  وأما   -بالكسر-قربك. 

النُّصرة" النكاح؛ يعني ذلك  .  السُّلْطَانُ، والوَلاية والوِلاية:  ويستنتج مما سبق؛ إن ولي المرأة في 

 . النكاح عليها ولا يدعها تستبد بالعقد دونهي يلي عقد الذ

 مفهوم الولاية وفلسفته التشريعية عند الفقهاء . 2.3

فها الحنفية بأنها: "تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى" )ابن  أما الولاية في الفقه فقد عرَّ

المحتار،   رد  يكون  3/55عابدين،  التعريف  هذا  لكن  القيام (.  هي  الولاية  لأنَّ  اعتراض؛  محل 

يفيد أن المولى   ها. كما أن التعريفبأمور الأشخاص وليست التنفيذ، بل التنفيذ أثر لها وليس حقيقت 

ولاية يكون المولى عليه خالياً منهما، كما  عليه يكون له مشيئة وإباء، مع أنه في بعض حالات ال

الذمة،   أهل  )النمر،  والمجنون  المميز  غير  الصغير  الإسلامي،  25في  الفقه  تاريخ  وبدران،  ؛ 

على سبيل  -ية الإجبار دون غيرها، كولاية الاختيار  ى ولايقتصر عل(. ثم أن هذا التعريف  453

ا في أخذ القرار، كما في نكاح البكر  لتي تراعي اختيار المولى عليه، ويكون رأيه معتبرً ا  -المثال

 (.  3/55ار، والثيب العاقلة )ابن عابدين، رد المحت 

المنطلق   هذا  شخصٍ  عرّ ومن  على  راشدٍ  كبيرٍ  شخصٍ  "قيام  بأنها:  المعاصرون  فها 

في   الشخصيَّ قاصرٍ،  العام،  تدبير شؤونه  الفقهي  المدخل  )الزرقا،  والماليَّة"  لوحظ  843ة  (، وقد 

على    على كالولاية  غيره؛  على  ثابتةٌ  كونها  مع  القاصر،  على  الولاية  قَصَرَ  بأنه  التعريف:  هذا 

ا مصدر  يذكر  لم  أنه  إلى  إضافة  الحنفية،  غير  عند  النكاح  في  باحثون  لذا  لولاية.  البالغة  حاول 

ا: "سلطة شرعيَّة تجعل لمن تثبت له القدرة على  آخرون تقديم تعريفٍ جامعٍ مانعٍ لها فعرُفت بأنه

المدخل،  إ )شلبي،  وتنفيذها"  والعقود  التصرفات  التعر468نشاء  يمتاز هذا  بالشموليَّة  (. وقد  يف 

ف الولاية  لمفهوم  شامل  عام  مدلول  وهذا  سبقاه،  ا  عمَّ تحوالعموم  يندرج  الذي  الفقه،  أقسام ي  ته 

با مدلول متعددة  هو  بحثنا  مدار  عليه  والذي  يهمنا  الذي  لكن  المختلفة،  التزويج    عتباراته  ولاية 

 فحسب. 

محددّاً،   مُعيّناً  تعريفاً  فونها  يعُرِّ الفقهاء  يجد  لا  المتقدمة  الفقهيَّة  الكتب  يستقرئ  ومن 

يوجد نصٌ  بي   وكذلك لا  في  ي صريحٌ  التزويج هي  ان دلالتها، لكن  الولاية جد أن ولاية  جزءٌ من 

التزويج   فولاية  متعدية،  قاصرة وولاية  إلى ولاية  التزويج  فتقُسّم ولاية  منها.  ونوعٌ  النفس  على 

تزويج نفسه دون توقف على رضا أحد    القاصرة أو الأصلية: هي السُّلطة الشرعيَّة للشخص على

الشرعيَّة القدرة  هي  النيابية:  أو  منها  المتعدية  وأما  قبوله.  مَ   أو  تزويج  على  تحت  للشخص  ن 

ت ولايته من ستبد بأمر تزويج من تحولايته. وهذه الولاية إما ولاية إجبار بمعنى: أن للولي أن ي 

أي، ولا يجوز له أن يجبر من  غير إذنه، وإما ولاية اختيار بمعنى: أن الولي إنما يشُارك في الرَّ
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واج   ، فالأمر متوقف على رضا الطرفين جميعاً )القرضاوي،  رضاهبمن لا ي تحت ولايته على الزَّ

المرأة،  فقه الاسر (. وبناءً 266الأحوال الشخصية،  ؛ وإمام والشافعي، مسائل  87-86ة وقضايا 

النقليَّة و الأدلة  يتعلق  على ما سبق وتأسيسًا على  فيما  المذاهب الأربعة  الفقهاء من  اتفق  العقليَّة؛ 

واج على أمور عدَّ بمسألة الولاية في   ي:ة، من أههما ما يأت الزَّ

الصغي  .1 تزويج  للولي  يجوز  أي  الصغير،  على  للأب  الإجبار  ولاية  سواء  ثبوت  ر، 

 كان ذكرًا أم أنثى، مميزًا أم لا. 

 كرًا.  ثبوت الولاية القاصرة على النفس للرجل البالغ العاقل ثيّباً كان أم ب  .2

 د عدم أوليائها أو عضلهم.أن للسلطان أو القاضي ولاية تزويج المرأة عن  .3

المبسوط،   .4 )السرخسي،  المسلمة  ابنته  على  وليَّا  يكون  لا  الكافر  الأب  ؛  4/213أن 

المدونة،   الأم،  2/110مالك،  الشافعي،  المغني،  5/22؛  قدامة،  ابن  فق 9/398؛  القرضاوي،  ه  ؛ 

 (. 88الاسرة وقضايا المرأة، 

ن  تزوج  أن  لها  يجوز  هل  العاقلة،  البالغة  المرأة  في  اختلفوا  أنهم  بعبارتها  إلا  فسها 

والشافعيَّةوتتو المالكيَّة  من  الفقهاء  جمهور  فيرى  وليها؟  دون  العقد  يجوز    لى  لا  أنه  والحنابلة 

للمرأة أن تتولى عقد تزويج نفسها دون وليها أصالةً ولا نيابةً أو وكالةً، وسواء كانت بكرًا أم ثيّباً  

(.  9/345؛ وابن قدامة، المغني،  2/426المهذب،    ازي،؛ والشير2/39)العدوي. حاشية العدوي،  

رها أو وكالةً، سواء كانت بكرًا أو أجازوا لها تزويج نفسها أصالةً أو نيابةً عن غي   إلا أن الأحناف

 (. 1/191ثيّباً )المرغيناني، الهداية، 

الفقهاء  ب و جمهور  توصل  ذلك؛  على  عدا-ناءً  في    -الحنفيَّة  ما  شرط  الولاية  أن  إلى 

واج إلاصحة زواج المرأة، ولا بوليّ. وهذا الشرط جارٍ على المرأة المكلفة أيضًا. ومن     يصح الزَّ

ا واج إلى أن من شروط الولاية  ثمرة هذا  الزَّ باشتراط الولاية في  القائلون  أيضًا؛ توصل  لخلاف 

تثبت   الذين  الذكور  من  الأقارب  وهم  عليه:  المولى  بعَصبة  وقيدوها  طة  بواسقرابتهم  الذكورة، 

أما قرابة الذكور عن طريق الأنثى الذكورة؛ كالأب، والجد، والأخ، والعم، وغيرهم من العصبة.  

واج. أما الإمام أبو حنيفة فإنَّه ي فليسوا بعصبة،   بت الولاية  ث وبالتالي لا تجوز ولايتهم في عقد الزَّ

)ال  الأرحام  ذوي  من  أو  عصبة  كانوا  سواء  الأقارب،  لجميع  الصنائع،بالقرابة  بدائع    كاساني، 

غني، ؛ وابن قدامة، الم6/231؛ والرملي، نهاية المحتاج،  59أقرب المسالك،  ؛ والدردير،  3/376

9/359-360 .) 

كامل الأهلية وليّ نفسه وليس لأحدٍ ولاية تزويجه ولا جبره عليه.  الوعليه؛ فإنَّ الذَّكر  

م بإنابة من الشارع صح أيضًا بصفة  إن ت لأصالة عن النفس صح العقد بالاتفاق، ومَّ العقد بافإذا ت 

واج بالنيابة عن الشخص صح بصفة الوكالة. أما كامل الأهلية إذا كان أنثى   الولاية، وإن وجد الزَّ

لحنفية أجازوا جعل الولاية للأنثى؛ لأن فلا تثبت لها ولاية على نفسها، وعلى غيرها أولى. لكن ا

العا البالغة  فللمرأة  الولاية.  ثبوت  في  شرطًا  ليست  ووالذكورة  نفسها  تزويج  التزويج  قلة  لاية 

ا لها والمهر مهر مثلها  ن يكون الزوج كفئً بالنيابة عن الغير، بطريق الولاية أو الوكالة شريطة أ

 (. 64؛ وخلاف، أحكام الأحوال الشخصية، 196و  7/186)الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 

 نقد الرؤية الجندرية لفلسفة الولاية . 3.3

رئيستين؛   ركيزتين  من  تنطلق  واج  الزَّ في  الولاية  لموضوع  الجندرية  الرؤية  انتقاد 

لماذا  بمعنى:  الولاية.  في  والأنوثة  الذكورة  معيار  والأخرى  العقد،  في  الولي  وجود  إحداهما: 

عقد    -سواء كانت بكرًا أم ثيّباً-الذكورة فحسب؟ ثم لماذا لا تنفرد المرأة البالغة  تنحصر الولاية في  
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وال نفسها؟  قد تحسن الاخت زواج  قد  مرأة  تحسنه كالرجل سواء. والأولياء والأوصياء  يار وقد لا 

ينقصها من البصيرة في    يحسنونه وقد لا يحسنون. فالأولى تثقيف المرأة لتتدارك هي بنفسها ما 

يرها ة والمودة كما قال القرآن، بدل إعطائه لغاستعمال حق الاختيار الذي عليه تقوم عاطفة الرحم 

والمج الشريعة  في  امرأتنا  )الحداد،  والأوصياء  الآباء  الأنثويَّة 53تمع،  من  الباحثة  وتزعم   .)

تشترط الولاالتونسيَّة   آيةٌ ولا سنةٌ  بأنّه لم تأت  الفقهاء  النكّاح، قرامي قائلةً: "ورغم إقرار  ية في 

مثلّ السُّلطة  الوليّ... وهو معتبروا  فإنَّ أغلبهم حالوا دون تصرّف المرأة في العقد على نفسها فا

جن الذُّ  دراسة  الإسلامية؛  العربية  الثقافة  في  الاختلاف  )قرامي،  فترديد  579درية،  كوريّة"   .)

وأسبابها   الاجتماعية  للحجج  تعبيرهم-الفقهاء  النكاح   -حسب  بعقد  المرأة  استقلال  لعدم  سبلٌ  هي 

ثقافيٍّ وتاريخيٍّ،  لي عليها، فأصبحت هذه الحجج منسجمةً مع ووفرض وصاية الو اقعٍ اجتماعيٍّ 

الوا ترسيخ موأدت الأعراف في هذا  العشيرة على  إذ تحرص  الزواج قع دورًا رئيسيًّا.  أن  بدئٍ 

ع العشيرة الجديدة، وهو السبب الذي  ليس شأناً فرديًّا بل هو شأنٌ تنصهر فيه العشيرة في علاقة م

نظومته؛ المجتمع واستقرار مرأة. فبغية حفظ  واج الميؤدي إلى استمرار ولاية الأهل حتى بعد ز

الكفاءة العقد واشتراط  في  الوليّ  الفقهاء على فرض  أغلب  الشروط أخضعت    عمل  وغيرها من 

وصايةٍ   تحت  جعلها  الذكورية  للولاية  المرأة  خضوع  فإن  الجماعة.  لاختيارات  عنوة  المرأة 

ا وصاية  امضاعفةٍ:  في  الولاية  فاشتراط  الزوج.  ووصاية  للأدوار  لأهل  جندرةً  إلا  ليس  لزّواج 

ل انخراطهما  ى سعي المجتمع إلى تثبيت الفوارق بين الجنسين قب ومظهرًا من المظاهر الدالة عل

ا العربية  الثقافة  في  الاختلاف  )قرامي،  وجيَّة  الزَّ العلاقة  جندرية،  في  دراسة  -579لإسلامية؛ 

582.)  

عرفٌ   إلا  ليس  الجندريَّة  الرؤية  في  التزويج  ولاية  مبدأ  أن  العرب  ثم  أعراف  من 

غاؤه نهائيًّا واستبداله بما هو أصلٌ  اريخيَّة التي تحولت فيما بعد إلى سنةٍ نبويَّةٍ، وبالتالي يمكن إلالت 

يثاَقاً غَلِيظً  [. إذ  21النساء:] ا{في العلاقة بين الزوجين المتمثل في الميثاق الغليظ }وَأخََذنَْ مِنكُم مِّ

يأخذ الزوجان بنفسهما شخصيًّا عهد الله على الوفاء بالميثاق، وهو مؤلفٌ من بنود، يقسم الزوجان 

وأن   والكذب.  الغشّ  الزوجيَّة، وعدم  الخيانة  ارتكاب  بعدم  الطرفان  يتعهد  كأن  به؛  الالتزام  على 

المرض، ورعاية أولادهما رعايةً كاملةً.. الخ،  على السّرّاء والضّرّاء، والصّحّة و  يتعاهدا بالصّبر

 (.311-310ور، نحو أصول جديدة، زوجًا وزوجةً )شحر  ثم يتم إعلانهما

 الرد على الرؤية الجندرية وتفنيدها . 4.3

(، وأن  Patriarchyيصوّر دعاة الجندر مبدأ الولاية بأنه مبنيٌ على السلطة الأبوية )

بناءً لما  قد منحوا الأب هذه السلطة تشريفاً له. وا  الفقهاء بين الأب والأم  لحق أن الولاية مقسمةٌ 

نوع   نوعان:  الطفل  "الولاية على  القيم:  ابن  يقول  تشريفاً.  تكليف وليست  وأنها  الفطرة،  تقتضيه 

ه الأم على الأب  يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح. ونوع تقدم في 

يقولون: أنه  (. ويعلل الفقهاء هذا ف5/392وهي ولاية الحضانة والرضاع" )ابن القيم، زاد المعاد،  

بهم، قدمت الأم في  ليها وأصبر، وأرأف بالأطفال وأشفق  ن النساء أعرف بالتربية، وأقدر علما كا

بتحصيل مصلح  أقوم  الرجال  كان  ولما  الأب.  على  الولاية  المال  هذه  في  له  والاحتياط  الولد،  ة 

القيم )ابن  الأم  على  فيها  الأب  قدم  المعاد،  والنكاح  زاد  الكبير، 5/392،  الحاوي  الماوردي،  ؛ 

لُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، رَاعٍ، وَكُ كُلُّكُمْ  ه عليه الصلاة والسلام: » (. وما يدل على ذلك قول 11/519

جُلُ رَا  بَيْتِ زَوْجِهَاوَالْأمَِيرُ رَاعٍ، وَالرَّ عَلىَ  رَاعِيَةٌ  وَالْمَرْأةَُ  بَيْتِهِ،  مْ رَاعٍ،  وَوَلدَِهِ، فكَُلُّكُ   عٍ عَلىَ أهَْلِ 

رَعِيَّتِهِ«وَكُلُّكُ  عَنْ  مَسْئوُلٌ  البخاري،    مْ  تقسيم (32-7/31)البخاري، صحيح  فالنص صريح في   .

 وظيفة الولاية بين الزوجين في الأسرة.
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دع أن  البحث؛  يلاحظه  ما  يهدفونلكن  الجندر  وألا   اة  أهلها،  عن  البنت  فصل  إلى 

بهم وأبيها  تربطها  البنت  بين  العاطفة  وجود  يتصور  لا  بعضهم  أن  حتى   الأخ  وبين  ،رابطة. 

وأخيها، وكذلك سائر أقاربها. بل أن أكثر هؤلاء الدعاة يصُوّرنَّ المرأة ووليهّا على هيئة البغيض 

متحاربان،   وكأنهما عدوان  واللقاء للبغيض  فيه  الالتقاء  يمكنهما  ما لا  متنافسان على  أو طرفان 

ا الولاية في زواج  مبدأ  أن  والحق  لعليه.  إنما هو  البكر  لمعرفة عاللمرأة  الرأي  م  لاستئناس في 

ال تكون  الذي  العالم  ذلك  من خلال  الرجال،  عليه  تتعرف  أو  تعرفه  لكي  احتياجًا؛  أشد  فيه  مرأة 

في  الول البكر وغرابتها عن عالم الرجال علةً  فإذا كانت غربة  الذي له طبيعةٌ مشتركةٌ معهم.  يّ 

الوليّ دي  بقية ااشتراط  تنتفي عندما ناً عند أبي حنيفة، واشتراطه ديناً وقضاءً عند  فإنها  لمذاهب، 

ألا   شريطة  ثيّباً،  المرأة  تأبى تكون  الإسلامي  التشريع  في  الأسرة  فلسفة  لأنّ  الكفء؛  إلا  تختار 

ة )الكبيسي،  ة تكوين أسرةٍ جديدةٍ على حساب الإخلال الأخلاقي والأدبي بأسرتها القديمعلى المرأ

انتقاد عند بعض دعاة الجندر  (. فإذا كان هذا النظام محل  56-55سرة في الإسلام،  فلسفة نظام الأ 

ماسترين=باعتبا )ايمي  فها هي  أبويًّا؛  ونظامًا  ذكوريّةً  التي كAmy Mastrineره سلطةً  انت ( 

( يضطهد المرأة، ولا يتحقق تحريرها إلا  Patriarchyكاليةً وتعتقد أن النظام الأبوي )أنثويةً رادي 

النظام   هذا  أن  ترى  اليوم  لكنها  )بتدميره.  الحديثة  الأنثوية  من  أكثر  المرأة   Modernيحمي 

Feminism( والمجتمع  والأطفال  المرأة  تجاه  بالمسؤولية  فيه  جل  الرَّ يشعر  إذ   ،)Mastrine. 

Patriarchy Protects Women Better Than Modern Feminism .) 

جل   الرَّ كونه  لواجبه  امتداد  هو  واج  الزَّ عقد  إبرام  في  الولي  من وجود  الحكمة  وتعود 

وكرامتهم حقوقهم  تضيع  لا  وحتى  أهله،  عن  أن  .الراعي  إلى  الولي    بالإضافة  في يكمن  دور 

لها.   الأصلح  وج  الزَّ عن  موافقا  تهدفبينما  التحري  إلغاء  إلى  الجندرية  والاكتفاء   تهلرؤية 

]النساء:    } أهَْلِهِنَّ بإِذِنِْ  }فاَنْكِحُوهنَُّ  تعالى:  قوله  مع  يتعارض  وهذا  فحسب.  الجسدي  بحضوره 

اطِلٌ...«  إذِنِْ وَلِيهَِّا، فَنكَِاحُهَا بَ بغَِيْرِ  نكََحَتْ  : »أيَُّمَا امْرَأةٍَ  -صلى الله عليه وسلم-[، ويقول النبي  25

الموافقة، بينما الحضور لا يعني سوى    (. ولا شك أن الإذن يعني:40/435،  مسند)ابن حنبل، ال

 المشاهدة والملاحظة، وكأن الولي أصبح شاهداً ثالثاً. 

الولي عمّن  انفصال  تقوم حجة على  فإنها لا  أحياناً  البتراء  النتائج  بعض  وجِدتَ  وإذا 

تحت ولايته. وبما أنَّ الفقهاء لا يعتقدون في الوليّ العصمة من الخطأ عند محاولته للوصول إلى  

العقد على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".    اشتراط الوليّ فيتحقيق مصلحة ولده، بنى أغلبهم مبدأ  

عند توفر شروط  فنجدهم  بعد  إلا  بها  البناء  لزوجها  يجيزوا  لم  الصغيرة  تزويج  للوليّ  أجاوز  ما 

والحمل، والاستعداد  بلوغه  الصحة  بعد  بها  يبُنى  واأي  الرائق،  عدست ا  البحر  نجيم،  )ابن  ادها 

-  (. وكذلك البالغة5/186؛ والبهوتي، كشاف القناع،  13/83؛ وابن الرفعة، كفاية النبيه،  3/163

ثيّباً أم  كانت  لا   -بكرًا  ممَّن  واج  الزَّ على  أجبرها  أو  ترضاه،  ممَّن  واج  الزَّ من  الوليُّ  منعها  لو 

ترضاه، فيرى بعض الفقهاء أن ترفع المرأة أمرها للقاضي حتى يتم لها ما أرادته. وهذا ما حدث 

لرسول الله   أمرها  فتاةٌ  اشتكت  النبوة عندما  في عهد  وسلم-بالفعل  الأمر    -صلى الله عليه  فجعل 

المسند،   حنبل،  )ابن  أن  493-41/492إليها  فتجد  في (.  الفقهاء  العقد    فلسفة  في  الولي  اشتراط 

لمبدأ العدالة،جاءت مرا لذي يقتدر بها تحقيق التوازن بين الأطراف من غير ا  سطالو  وهي  عيةً 

بعدم   القائل  الفقهيَّ  المذهب  فتجد  عليه.  زيادةٍ  أو  الغير  حق  في  على  نقصانٍ  البالغة  البنت  جبر 

واج يجعل لوليها حقَّ النظر في الكفاءة. في حين تجد المذهب قائل بجبرها يجعل لها حق رفع   الزَّ

الفقهاء   فالعدالة مقصد  العضل.  أو  التزويج  بذلك  وليهّا إضرارها  قصد  كان  إذا  للقاضي،  أمرها 

امرأة   على  الحِداد  مراد،  )ابن  ويقررونها  فيها  يجتهدون  التي  الأحكام  كل  في  يرجعون  وإليها 

 (. 113-112الحَداد، 
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ليكون   العقد  إبرام  في  المرأة  مع  الولي  إشراك  أن  مما سبق؛  واج مرضيًّا  ويتجلَّى  الزَّ

واج أكثر أماناً واستقرارًا، وبعيداً عن  رألمرة اعند أس ة، كما هو مرضيٌّ عندها، وبذلك يكون الزَّ

مرهون  والطمأنينة  السعادة  تسودها  أسرة  في  الزوجين  اجتماع  وأن  والزعازع.  الاضطرابات 

حُنوُّ   في  المتمثل  العاطفي  المتزن، والاختيار  الولَّي  حَصَافَة رأي  في  المتمثل  العقلاني  بالاختيار 

 ورِقَّة المرأة. 

 القوامة في الفقه والرؤية الجندرية  .4

 القوامة في اللغة . 1.4

)ابن   والإصلاح  المحافظة  بمعنى  يأتي  والقيام  وقيامًا،  قومًا  يقوم  قام  من  القوامة: 

امُونَ عَلىَ النِّ 12/497منظور، لسان العرب،   قَوَّ جَالُ  سَاء{ ]النساء: (، كما في قوله تعالى: }الرِّ

أ٣٤ مع[.  والمحيط    ونني ي  المحكم  سيده،  )ابن  صانها  المرأة  على  الرجل  قام  فإذا  بشؤونهن، 

هو  592/ 6الأعظم،   ام  والقوَّ التنزيل، القائم  (.  معالم  )البغوي،  والتَّأديب  والتَّدبير  بالمصالح 

المرأة  1/178 قَيمّ  كذلك  بأمورهم،  يقوم  الذي  وهو  وسائسهم،  القوم  سيد  القوم:  قَيمَّ  أن  فكما   ،)

اللغة جمهرة  دريد،  )ابن  إليه  تحتاج  وما  بأمرها  يقوم  م2/979،  زوجها  ويظهر  أن (.  سبق؛  ما 

عاية، والحماية، والإشراف.  يانة، والرِّ ياسة، والصِّ  القوامة تدل على المحافظة والسِّ

ا . 2.4  مدلول القوامة اصطلاح 

في حدود    يتوجب القوامة مختصةٌ  أن  التنويه على  ليس علينا  فهي  ت  الأسرة ونطاقها، 

قةً لكل رجلٍ على كل امرأةٍ في كافة مجالات الحياة، أو العكس صحيحٌ أيضًا؛ لقوله تعالى:  مطل

]النساء:   الْمَضَاجِعِ{  فيِ  وَاهْجُرُوهنَُّ  النِّسَاء...  عَلىَ  امُونَ  قَوَّ جَالُ  في  34}الرِّ فالهجران   ،]

 المضجع يبينّ أن القوامة المقصودة تكون بين الزوجين، وليس مطلق الرجال على مطلق النساء. 

القيام   الزّوج  الشارع  تفويض  هو:  الاصطلاحي  ومدلولها  القوامة  مفهوم  فإن  وعليه؛ 

الجا )القرطبي،  عليها  والإنفاق  ورعايتها  وصيانتها  زوجته  مصالح  القرآن،  على  لأحكام  مع 

3/148  .) 

تممةٌ لها، فكما ولاية الأب على ابنته وم من هذا يظهر؛ أنّ القوامة ولايةٌ مكملةٌ لمبدأ  و

كانت المرأة مكفلةً في بيت أبيها بصفتها كبنت، فهي مكفلةٌ أيضًا في بيت زوجها بعد أن تنتقل إليه 

قيمّ   تحت  جعلها  الشارع  لأن  للزّوجة؛  وتشريفٌ  للزّوج  بالنسبة  تكليفٌ  فالقوامة  زوجة.  بصفتها 

هي   تتفرغ  ذلك  مقابل  وفي  وطمأنينتها.  لسعادتها  المحققة  الأسباب  ويبذل  شؤونها،  على  يقوم 

القوامة قهر   تأهيل الإنسان وإعداده. ولا تعني  التي فطرت عليها، وهي  الأخرى لأداء وظيفيتها 

زّوج عليها  لبل تعني حسن سياسة الأسرة وإدارتها، وإنْ تسّلط ا، الزّوج لزوجته أو اضطهادها قط

بشرع جهله  من  فهذا  وأهانها،  ع  وأقهرها  ويحاسب  وأحكامه.  القوامة  الله  )المقرن،  ذلك  لى 

:  -صلى الله عليه وسلم-(، ويقول النبي  78؛ وعبد الخالق، الزواج في ظل الإسلام،  13الزوجية،  

بَ  أهَْلِ  عَلىَ  جُلُ  الرَّ يسُْألََ  حَتَّى  ضَيَّعَ؟  أمَْ  ذلَِكَ  أحََفِظَ  اسْترَْعَاهُ،  ا  عَمَّ رَاعٍ  كُلَّ  سَائِلٌ  اللهَ  يْتِهِ«  »إنَِّ 

ط 8/256)النسائي، السنن الكبرى،   (. فلو كانت القوامة تشريفاً للزوج فلماذا يحاسب عليها إذا فرَّ

 ؟ أو تهاون فيها أدائهافي 

فلسفتها فإنّ  تكليفاً،  بأدائها  الزّوج  يقوم  شرعيةً  اجتماعيةً  وظيفةً  القوامة  كانت   فلما 

)ال  القوّام  إلى  النظر  حيث  من  تتجلى  )الزّ التشريعية  عليه  والمقوم  بالنسبة  زّوج(  فالقوامة  وجة(. 

للزّوجة حق لها على الزّوج، وهي من ناحية الزّوج واجبةٌ عليه. فلما كانت نفقة الزوجة واجبة  

أو   فيها  التهاون  له  الزوجة، فلا يجوز  نفسه حقاً من حقوق  الوقت  في  تعتبر  فإنها  على زوجها، 
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بالنسبة   الأمر  وكذلك  والآخرة.  الدنيا  في  عنها  فسيكون مسؤولاً  ذلك  في  قصَّر  وإن  أدائها،  عدم 

لزوجها   الزّوجة  طاعة  فإن  الخالق-للزوجة،  معصية  في  لمخلوق  طاعة  لا  إطار  واجبةٌ    -في 

تستدعي تضيات القوامة  عليها، جعل الشارع تلك الطاعة حقاً من حقوق زوجها. وهذا يعني أن مق

ب  هي  زوجته  اتجاه  كلها  الزّوج  واجبات  واجأن  وأن  لها،  حقوق  اتجاه  مثابة  كلها  الزّوجة  بات 

 زوجها هي بمثابة حقوق له. 

من   المكونة  القوامة  منظومة  الفقهاء  عليها  بنى  التي  الأساسية  الرّكيزة  فإنّ  وعليه؛ 

عَلىَ   امُونَ  قَوَّ جَالُ  }الرِّ الكريمة:  الآية  نابعة من  البعض  بعضهم  الزوجين على  وواجبات  حقوق 

ُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِهِمْ{ ]النساء:  لَ اللََّّ  [.  34النِّسَاءِ بمَِا فَضَّ

 الرؤية الجندرية لمدلول القوامة  . 3.4

إن حاملي الفكر الجندري أو المتأثرين به ينقسمون إلى قسمين في مسألة القوامة: قسمٌ  

وا  يت  النظام الأبوي شأنه شأن  بالباطل، والإسلام يدعم  فق مع الغربيين فيصرح بأنّ الفقهاء قد أقرَّ

والتفضيل   القوامة  وآيات  السماوية،  الأديان  قريباً-كل  تفصيلها  سيأتي  عامة    -التي  نظرية  تبني 

الخاص   المجال  الذي شرع في  الرئاسة  المرأة. فمبدأ  الكاملة على  الرجل وهيمنته شبه  -لسلطة 

العامة    -البيت والولايات  الإمامة  في  الذكورة  اشتراط  طريق  عن  العام  المجال  على  سحبها  تم 

في  طاعة الزّوجة لزوجها، وحق الزّوج  عمومًا. وارتبطت هذه الرئاسة في المجال البيتي بواجب  

عقلي لسيادة  تأديبها تأديباً متدرجًا يمكن أن يصل إلى الضرب. ومثلّت مسؤولية الإنفاق أهم مبرر  

مسؤول من  وتحولت  المرأة  على  إلالرّجل  أسري  وعبء  والتزام  وأفضليات  ية  لمزايا  ى مصدر 

الفحولة،   بنيان  في  أ؛ و92-91وحقوق يصعب حصرها )ابن سلامة،  النوع  ماني صالح، قضية 

 (. 48القرآن، ص

في حين يستحدث القسم الثاني قانوناً تأويلياً للنص القرآني بحيث يخدم الرؤية الجندرية   

القسم   كأصحاب  صِدامي  غير  لكنّه  الفقه...إلخ،  وأصول  واللغة،  التفسير،  قواعد  مخالفاً  تمامًا، 

تتمثل في فهم النص لا في النص ذاته، مبررين  لتيار أن المعضلة  الأول. ويدَّعي أصحاب هذا ا

آيات الأحكام ذلك أن متطلبات العصر والواقع المشهود يستدعيان قراءة جديدة للنص )العلمي،  

رجال قوام على جنس النساء بالفطرة،  الآية لا تعني أن جنس ال(. فيرون أن  41المتعلقة بالمرأة،  

تعالى   لكنّه  الإناث"  على  قوامون  "الذكور  تعالى:  لقال  بالخلق  فطرية  القوامة  كانت  قال:  فلو 

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ{ ومعلوم أن الرّجال جمع رجل، والنساء جمع امرأة. وأن كل رجل   جَالُ قوََّ }الرِّ

ذكر، وكل امرأة أنثى، وليس كل ذكر رجل! ولا كل أنثى امرأة )شحرور، نحو أصول جديدة،  

319-320 !) 

لا تعني أن الرّجال قائمون على أمور النساء وخدمتهن؛ لإن    -في زعمهم-ثم أن الآية  

بعَْضٍ  عَلىَ  بعَْضَهُمْ   ُ اللََّّ فَضَّلَ  }بمَِا  تعالى:  كانت قوله  لو  إذ  معاً.  والنساء  الرّجال  يشمل   }

ف}بعَْ  الرّجال  تعني  فيقول  ضَهُمْ{  يتابع  أن  ولوجب  كلهم.  وليس  الرّجال  من  قسم  فيها  لدخل  قط 

)على بعضهن( ليدخل فيها قسم من النساء وليس كلهن. ومن ناحية أخرى؛ فإنه ينتج عن ذلك أن 

الأقسام   بال  فما  قائلاً:  شحرور  يتساءل  وهنا  النساء.  من  قسم  على  الرّجال  من  قسمًا  فضل  الله 

نهن مجال أو  الباقية؟ وهل هي متساوية في الفضل؟ وأين هنّ اللّواتي يفَضُلن الرّجال ولا يخلو م

بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ{ تشمل كل الرجال  عصر؟ ومن    ُ لَ اللََّّ هنا يرجّح شحرور أن الآية }بمَِا فضََّ

ب -رأيه حسب  -والنساء ليصبح المعنى   بما فضّل الله بعض الرجال والنساء على  عض آخر من  : 

والنسا عَلىَٰ  الرجال  بعَْضَهُمْ  لْناَ  فَضَّ كَيْفَ  }انظُرْ  تعالى:  قوله  في  أكثر  بوضوح  هذا  ويتجلىّ  ء. 

]الإسراء،   تفَْضِيلًا{  وَأكَْبَرُ  درََجَاتٍ  أكَْبَرُ  وَللَْآخِرَةُ  تمامًا 21بعَْضٍ ۚ  تنفي  عنده  الآية  وهذه   ،]

الذي   والوعي  العالية،  الثقافة  ودرجة  والحكمة،  الإدارة  بحسن  الأفضلية  وتبقى  بالخلق  الأفضلية 
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هو من  الرّجال  فمن  ونساءً.  رجالًا  الناس  فيه  والعكس    يتفاوت  النساء  من  القوامة  في  أفضل 

؛ والإسلامبولي، مفهوم الرجال والنساء في القرآن؛ 320صحيح )شحرور، نحو أصول جديدة،  

 .وسهيلة، مراجعات على برنامج صحوة(

جل على المرأة في قوله تعالى: }وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ  لنفقة التي فضّل بها الرأما بخصوص ا

أمَْوَالِهِمْ{، فيرى شحرور أنّ من كان له مال فهو أولى بالقوامة بغض النظر عن كفاءته ومنزلته  

الزوجين في حدود الأسرة فحسب كما  بين  يمكن حصرها  القوامة لا  أن  الثقافي. ويعتقد  ووعيه 

حصرها الفقهاء والمفسرون، بل تمتد لتشمل كافة مجالات العمل المتنوعة. فلا يرى شحرور أن  

ك سواء  الرجل  والقدرة  يستقل  الفضل  يد صاحب  في  القيادة  تكون  بل  بالقوامة،  أباً  أم  زوجًا  ان 

قول  (. وي 322و  320رور، نحو أصول جديدة،  المادية والمعنوية سواء أكان رجلاً أم امرأة )شح 

ن يستطيع من الطرفين، الرجل أو المرأة، أو يتشاركان  تحملها مَ أن: "القوامة مسؤولية ي   أبو زيد

فيها بحسب ملابسات الأحوال والظروف، ومفاد هذا من القرآن الذي جعل علة القوامة الأفضلية  

والقدرة على الإنفاق، لكنه لم يحدد بشكل قاطع أفضلية من على من وتركها دون تعيين، الأمر  

 (. 214الذي يعني تداول القوامة أو المشاركة فيها" )أبو زيد، دوائر الخوف، 

الجند دعاة  فإن  سبق،  ما  الديني  ففي ضوء  النص  قراءة  إلى  يسعون  أطيافهم  بكافة  ر 

صومة. وقد ظهر هذا  بعدسة مناهج الجندر الفلسفيّة والنقدية المعاصرة، وكأنها مناهج مقدسة ومع

آية ا الدلالة  جليًّا كيف أخضع هؤلاء  المحكمة  المناهج.  لقوامة  في منطوقها ومفهومها تحت هذه 

الحائط.   الفقه عرض  والتفسير وأصول  اللغة  قواعد  باطلاً، ضاربين  تأويلاً  الآية  تأويل  ثم  ومن 

ولكن المعضلة الكبرى تكمن في تحويل النص القرآني ذاته إلى نص بشري ومنتج لغوي ثقافي، 

القرآن  ماهية  عن  بحثاً  إلا  حقيقته  في  ليس  النص  مفهوم  في  البحث  "أن  على  زيد  أبو  ويؤكد 

القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر، وأثره  ه نصًا لغوياً. وهو بحث يتناول  وطبيعته بوصف 

لى أنه كذلك في الدين الأدبي الخالد. فالقرآن كتاب الفن العربي الأقدس، سواء نظر إليه الناظر ع

الفني، دون نظر إلى اعتبار ديني" )أبو زيد، للقرآن في ذلك المستوى    أم لا. وهذا الدرس الأدبي

 (. 10مفهوم النص، 
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يلاحظ مما سبق؛ أن القوامة ضرورةٌ من ضروريات النظام الاجتماعي، وأنه لابد من 

العامة في الأسرة؛ لإن المؤسسة الزواجية لا يمكنها أن تسير دون   إليه الإدارة  وجود قيمّ توكل 

وجود سلطة تنظيمية. فبما أن الأسرة وحدة اجتماعية يؤسسها الزّوجان فإن إدارتها تقتضي ثلاث 

افتراضات عقلية وهي: إما أن يكون الزّوج هو القيمّ، أو تكون الزّوجة، أو يكونا قيمّين معاً. فأما 

الفوضى  ل ذلك؛ لبزوغ الاضطراب ولأخير: فهو مستبعدٌ عقلاً وواقعاً، فالعقل يستح الافتراض ا

لَوْ كَانَ على وحدانية الخالق سبحانه: }  في إدارة المؤسسة الزّواجية. والقرآن يقول في الاستدلال

لفََسَدتَاَ{  ُ ٱللََّّ إلِاَّ  ءَالِهَةٌ  وَلعَلََا  22]الأنبياء:   فِيهِمَآ  خَلقََ  بمَِا  هٍ  إلَِٰ كُلُّ  لَّذهََبَ  }إذِاً  تعالى:  ويقول   ،]

[، فإذا كان هذا الأمر بين الآلهة المتوهَّمين، فكيف هو بين 91بعَْضُهُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ{ ]المؤمنون:  

مرفوضٌ واقعاً أيضًا؛ لأن التجربة الإنسانية أثبتت فساد الإدارة عند وجود  كذلك البشر العاديين؟ و

واحدٍ على مجلس    ولا تزال أنظمة الدول والمؤسسات تقر بوجود رأسٍ رئيسين في العمل الواحد،  

 تناط به مسؤولية الكلمة الأخيرة حال الاختلاف.  إدارتها

الافتراض   فطرة؛ً لإن  وأما  مستبعدٌ  فهذا  وحدها  الزّوجة  بيد  القوامة  تكون  أن  الثاني: 

المشاهد المعروف يؤكد أن التركيب الخلقي البيولوجي للمرأة لا يؤهلها للقوامة ولا تستطيع القيام  

بها كل الأوقات؛ لإن ما يعتريها من موانع فطرية كالحيض الدوري، أو ما يطرأ عليها من حملٍ، 

وولادةٍ ونفاسٍ وإرضاعٍ وحضانةٍ تستصعب عليها أداء وظيفة القوامة على خير وجه، هذا إن لم  
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مل إضاعة لما هو أهم وهو رعاية الأطفال  تعطل القوامة كليًّا. وفي انصراف المرأة الكليّ إلى الع

 ها المرأة على الرجل. م، الوظيفة التي تفضل في وتربيته

يكو أن  وهو  الأول:  الافتراض  إلا  يبقَ  الإسلام  ولم  اختاره  ما  وهذا  قيمًّا،  الزّوج  ن 

جَالُ  -ستناولهما بالتفصيل-لأمرين رئيسين   ، أحدهما فطريٌ، والآخر كسبيٌ. فقال جل جلاله: }الرِّ

أمَْوَالِهِمْ{ مِنْ  أنَْفقَوُا  وَبمَِا  بعَْضٍ  عَلىَ  بعَْضَهُمْ   ُ اللََّّ فَضَّلَ  بمَِا  النِّسَاءِ  عَلىَ  امُونَ  [.  34]النساء:   قَوَّ

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ{ ابتداءٌ وخبرٌ، أي يقومون بالنَّفقة  جَالُ قَوَّ يقول القرطبي أن: "قوله تعالى: }الرِّ

القرآن،  عليهنَّ والذَّبِّ   " )القرطبي، الجامع لأحكام  ل في  (، وما يؤكد أصالة الرجا 5/168عنهنَّ

(، وهذه صيغةٌ أقرب  3/105وجي، فتحُ البيان، اء }قَوّامُونَ{ بصيغة المبالغة )القِنَّ القوامة أنه قد ج

إلى كونها قانوناً وقاعدةً تنص على أنَّ الرجال كثيرو القيام على شؤون النساء؛ لإن حيّز نطاق  

 .القوامة يكمن في تحصيل الجوانب التي تعجز المرأة في الغالب عن تحصيلها بطبيعتها وضعفها

ولا يوجد في الآية الكريمة ما يهين المرأة أو يسلط الرّجال عليها حتى يقوم دعاة الجندر بتأويل  

الزمخشري   يقول  باطلةٍ،  تأويلات  با  عنالآية  تستحق  الولاية  أن  على  "دليلٌ  لا  الآية:  لفضل، 

 (.  505/ 1ي، الكشاف، بالتغليب والاستطالة والقهر" )الزمخشر

القرآني؛  وتأ للنص  بأمرين  فإن سيسًا  النساء معللة  لتعلقهما بحرف    قوامة الرجال على 

مِنْ  أنَْفقَوُا  }وَبمَِا  كسبيٌ:  والآخر  بعَْضٍ{،  عَلىَ  بعَْضَهُمْ   ُ اللََّّ فَضَّلَ  }بمَِا  وهبيٌ:  الأول  )الباء(: 

في   النساء/الإناث  جنس  على  الرّجال/الذكور  جنس  تفضيل  في  نصٌ  فهو  الأول:  فأما  أمَْوَالِهِمْ{. 

القوامة؛ لإن ما أوُدع في التركيب البيولوجي للرّجل من خصائص جسدية وقدرات عقلية، وأنه لا  

الرّجل   جعلت  المرأة،  تعتري  كما  الفطرية  الموانع  من  الأغلب-يعتريه  الأعم  عل  -في  ى  الأقدر 

الأسرة الزّوج أو غيابه د  (. وفقَْ 5/56فسير المنار،  )محمد رشيد رضا، ت   تلبية احتياجات الأسرة

 ير شاهدٍ على ذلك. خ

أنه تفضيل ذات الرجل على    -المذكور في الآية-يفهم من التفضيل    ثم أنه ينبغي أن لا

؛ لأن هذا يتناقض كلياً مع قوله تعالى:   ذات المرأة، أو أن الذكور خيرٌ من الإناث وأفضل منهنَّ

ِ أتَقَْىٰكُمْ{ ]الحجرات:   [، بل ما تعنيه الآية هو أن أصل الخلقة في التركيب  13}إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ ٱللََّّ

  ُ }وَٱللََّّ تعالى:  قوله  ذلك  ومثيل  المرأة،  القوامة على  في  يفُضل  للرّجل  والفيسيولوجي  البيولوجي 

لَ بعَْضَكُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ   زْقِ{ ]النحل:    فَضَّ وتعالى فضل بعض الناس على   [، فالله سبحانه71فيِ ٱلرِّ

الغنيب  فمنهم  الرزق،  في  أن  عض  على  الآية  تعني  فهل  الفقير،  الفقير   ومنهم  من  خيرٌ  الغني 

عليهن(  الله  فضلهم  )بما  سبحانه  يقل  "فلم  القوامة:  آية  شارحًا  الألوسي  ويقول  منه؟!  وأفضل 

بالكلية"   عليه  المفضل  على  بالمفضل  التصريح  إلى  الحاجة  وعدم  الأمر  ظهور  بغاية  للإشعار 

ُ بعَْضَهُمْ{ هو الرجال  3/23)الألوسي، روح المعاني،   لَ اللََّّ (، فالمراد بالبعض في الآية }بمَِا فَضَّ

ين للرّجال  كما هو ظاهرٌ من العطف الثاني في قوله تعالى: }وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِهِمْ{ فإنَّ الضمير

االذكور. وكذلك لم يقل سبحانه وت  على    نساء بما فضل الله الرجاللعالى: "الرجال قوامون على 

 غة في شيءٍ. النساء"؛ فذلك حشوٌ وليس من البلا

ولعل هذا التفضيل هو المشار إليه في قوله تعالى: }وَلهَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  

جَالِ عَلَيْهِنَّ درََجَةٌ{ [، فالقرآن هنا يقرّر مبدأً: أنَّ كلَّ حقٍ يقابله واجبٌ، فكما أن  228]البقرة:   وَلِلرِّ

الحقوق   فللنّساء من  أكثرهم واجباتٍ.  الناس؛ لأنه من  الناس حقوقاً على  الدولة من أعظم  رئيس 

، وهي درجة القوامة  على الرّجال مثل ما للرّجال عليهنَّ من الواجبات، لكن للرّجال عليهنَّ درجة

نقص )ابن منظور،  ن الفَضْل في اللغة ضد ال(. ومعلومٌ أ1/609ن العظيم،  )ابن كثير، تفسير القرآ

الرّجل  فيفُهم من قو  (،11/524لسان العرب،   بعَْضٍ{ أن  بعَْضَهُمْ عَلىَ   ُ لَ اللََّّ فضََّ تعالى: }بمَِا  له 

فالفضل   أخرى؛  وظائف  في  الرّجل  على  مفضلةٌ  والمرأة  وظائف،  في  المرأة  على  أو  -مفضلٌ 

الفطري الذي أودعه الخالق في الرّجل يتناسب مع وظيفته، وبالتالي اقتضى هذا الفضل    -الزيادة
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واجباً عليه تجاه المرأة. وكذلك لدى المرأة فضلٌ فطريٌ يتناسب مع وظيفتها، مما اقتضى حقاً لها  

مر المرأة حتى نحدد الوظيفة، تمامًا كما هو الأعلى الرّجل. لذا لا نستطيع أن نفاضل بين الرجل و

مة  فالمهندس أفضل، والطبيب أفضل عند مقاوا كان المطلوب بناء بيتٍ في الطبيب والمهندس؛ فإذ

الأمراض )الجرار، القوامة للحق للمرأة(. فما الزوجان في الأسرة إلا بمنزلة عضوين في الجسم  

وإنما  يهينه،  أو  الآخر  على  يتفاخر  أن  لأحدهما  وليس  به،  الخاصة  وظيفته  منهما  لكل  الواحد، 

ُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ{ هو عين الحكمة في قوله تعالى: }وَلَا    الحكمة في هذا التعبير }بمَِا فَضَّلَ اللََّّ

بعَْضٍ{ بعَْضَكُمْ عَلىَٰ  بِهۦِ   ُ لَ ٱللََّّ فَضَّ مَا  تعالى يرشد ا[.  32]النساء:   تتَمََنَّوْاْ  لزوجين إلى  بل إن الله 

نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فلََا ا فِصَالًا عَن ترََاضٍ فيقول تعالى: }فإَنِْ أرََادَ التشاور فيما يخص شؤون الأسرة،   مِّ

الزوجين  233]البقرة:   عَلَيْهِمَا{  جُناَحَ  فأرشد  دون   ألا[،  الولد  فطام  قرار  باتخاذ  أحدهما  ينفرد 

المنار،    التشاور مع الطرف الآخر. فالقوامة مناط تكليف لا تشريف )محمد رشيد رضا، تفسير 

5/56-57 .) 

ولكن بين الفَينَة والأخرى؛ يطرح دعاة الجندر تساؤلاً حول قوامة المرأة، لِمَ لا تتولى 

فاقد الفضل   بالعلم والحكمة والفضيلة، وكان زواجها  إذا تحلت  القوامة  المذكور  -الزّوجة وظيفة 

التي   الفطرية  والخصائص  الصفات  القوامةمن  وظيفة  لتولي  إدار -تؤهله  يحسن  ولم  أسُرته  ،  ة 

الفقهاء ذلك بسبب محض جهله وانح يرى  يق  رافه؟ لا  القوامة، ولم  المرأة  لتولي  أحدهم  مبررًا  ل 

عاقلة   عالمة  كانت  وإن  المرأة  على  للقوامة  أهلٌ  المنحرف  العقل  ضعيف  الجاهل  الرّجل  بأن 

مبدأ  جعلوا  أنهم  الفقهاء  من  تقرر  ما  وإيهام؛ لإن  مغالطة  كونها  إلى  أقرب  الحجة  فهذه  فاضلة، 

الزّوجةالك لصالح  الولاية-  فاءة  مبحث  في  بنا  مرّ  بمن  -كما  الزواج  على  المرأة  توافق  فعندما   .

يتقدمّ لها فهي قد أقرّت بقوامته أصالةً وإلا لما تزوجت به. ولهذا لم يجز الفقهاء اشتراط المرأة في  

القو لها  تكون  بأن  ويت العقد  العقد  ينافي مقتضى  ضمن إسقاط حقوق تجب  امة على زوجها؛ لأنه 

(.  5/98ف القناع،  (؛ والبهوتي، كشا265-7/264الطالبين،    بل انعقاده )النووي، روضة بالعقد ق

المسؤولة عن ذلك فهي  بمن هو دونها علمًا وفضيلةً  الزواج  تستطع  .  فلما رضيت  لم  وفي حال 

سبلاً   الإسلامي  الفقه  لها  وضع  فقد  معه  رغبت-التعايش  غير    -إن  القوامة  قيد  من  للخلاص 

منها: طلب التفريق لعدم الكفاءة، فإن لم تتحقق فيهما شروط رفع هذه الدعوى وأصرّت   ؛الصالحة

الجاهل   الرجل  قوامة هذا  يقع عليها من ضرر  لما  التفريق  فلها رفع دعوى  الخلاص منه،  على 

ثم   يزتتز  -إن رغبت-المنحرف عليها. ومن  أو  وفضيلةً  يكافئها علمًا وعقلاً  يد عليها،  وج ممن 

 ما تنصلح معه الأمور. سيصير هو القوّام عليها ب وفي نهاية المطاف 

بيان تم  أن  العلة    وبعد  تدعم  ماديةٌ  كسبيةٌ  أخرى  علة  فثمَّت  للقوامة،  الأولى  العلة 

هو   الإنفاق  يتولى  فالذي  أمَْوَالِهِمْ{.  مِنْ  أنَْفقَوُا  }وَبمَِا  زوجته  على  الزوج  إنفاق  وهي  الفطرية، 

بينما  الكسب.  في  والسعي  بالعمل  ومكلفٌ  عليه،  جُبل  ما  المال حسب  يكسب  الذي  الرجل؛ لأنه 

المرأة غير مكلفة بالعمل بل هي مكفلة من جهة أبيها إذا كانت في ذمته، أو من جهة زوجها إذا  

و بالإنفاق  الزّوج  تكليف  إن  القول  ويمكن  متزوجة.  عليه  كانت  آدم  نزول  قبل  شُرع  قد  الكسب 

َٔادمَُ إنَِّ تفسير قوله تعالى: }فقَلُْ ى الأرض! فيقول الماوردي في  السلام إل
َـٰٓ ذاَ عَدوٌُّ ناَ يَٰ  لَّكَ وَلِزَوْجِكَ   هَٰ

 } فَتشَْقىََٰٰٓ ٱلْجَنَّةِ  مِنَ  يخُْرِجَنَّكُمَا  لأنه  117]طه:   فلََا  أحدهما:  لأمرين:  )فتشقيا(  يقل:  "ولم   :]

النكت   )الماوردي،  أخص"  بالشقاء  فكان  لها،  والكاسب  الكادّ  لأنه  الثاني:  دونها.  المخاطب 

 (. 3/430والعيون، 

المرأة   الفطرة، كأن  تقتضيه  المرأة إذ فرضت لها مكافأةً عن وظيفةٍ  مت  فالشّريعة كرَّ

جل عليها درجةٌ واح  ة، وسمحت بأن يكون للرَّ دةٌ وهي درجة  تنازلت باختيارها عن المساواة التَّامَّ

بعو  ورضيت  والرّياسة،  تعالالقيامة  قال  فقد  عنها،  ماليٍ  الَّ ضٍ  مِثْلُ  }وَلهَُنَّ  عَلَيْهِنَّ ى:  ذِي 
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وَلِ  ]البقرة:  باِلْمَعْرُوفِ  درََجَةٌ{  عَلَيْهِنَّ  جَالِ  التي 228لرِّ الدَّرجة  هذه  للزوج  أوجبت  فالآية   ،]

 (.  5/56تقتضيها الفطرة )محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 

وكان صنيع الفقهاء من أجل الحفاظ على حق المرأة في النفقة الواجبة على زوجها، أنه  

فيأخذ   وإلا  استطاعت،  إن  ماله  تأخذ من  أن  فلها  ويساره،  قدرته  النفقة مع  الزوج عن  امتنع  إذا 

بيدها   حقها  تحصيل  من  لتمكنها  الحالة؛  هذه  في  الزواج  عقد  فسح  ولا  لها،  منه  -الحاكم 

ا  -لاستطاعةبا عجز  لو  أما  الحاكم.  طريق  عن  النّ أو  من  عليه  وجب  ا  عمَّ وطلبت لزوج  فقة، 

التفر فيفرَّ الزّوجة  ذلك،  بسبب  وبين زوجها  بينها  بالتفريق  يق  يقولون  الحنفية لا  ولكن  بينهما.  ق 

بينهما، بل تستدين عليه، ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزوج )السرخسي، المبسوط،  

الدسوقي،  5/187-188 المحتاج،  518/،2؛ والدسوقي، حاشية  نهاية  ؛  216-7/215؛ والرملي، 

(. ومما يفهم من الفقهاء أن الزوجة إذا استغنت عن النفقة بكسبها  11/357وابن قدامة، المغني،  

لإن  النكاح؛  فسخ  في  خيار  لها  وليس  النفقة،  عن  باستغنائها  القوامة  تسقط  فلا  غناها،  أو  مثلاً 

لو  في الآية. ف  -كما تقدم -ر  ةٌ أيضًا على التفضيل المذكوالقوامة لم تنبنِ على النفقة فحسب، بل مبني 

يقل  به  سب لما كان للزوج قوامة على زوجته الغنية، وهذا ما لم  كانت القوامة مبنيةٌ على النفقة فح

 أحد. 

وتلبية  زوجته،  بمصالح  الزّوج  قيام  تعني  القوامة  أن  لنا  تجلى  سبق؛  لما  وتحقيقاً 

احتياجاتها، والمحافظة عليها. وأن القوامة وظيفة مفروضة على الزوج تكليفاً، وأنها حقٌ للزوجة  

تشريفاً؛ لكي تتفرغ لإداء وظيفتها الأسمى في الدنيا وهي إعداد الإنسان وصناعة الأجيال. وظهر  

لفطرة  المراعي  الديني،  النص  لسلطة  الواقع  يخضعون  الفقهاء  أن  كيف  وتكوينه    لنا  الإنسان 

أي  لنا  وانكشف  االبيولوجي.  بالرؤية  المتأثرين  زيف  يقومونضًا  أنهم  وكيف  بإخضاع   لجندرية 

 فرازات العقل الغربي البعيد كل البعد عن فطرة الإنسان السوية. النص الديني لواقعٍ هو نتاج ا

 الخاتمة  .5

ارتباط  .1 المجتمعات في كل زمان ومكان هو  تعارفت عليه  الذي  الزواج  إن مفهوم 

الرجل بالمرأة، سواء كان دينياً، أو قانونياً، أو عرفياً. لكن الرؤية الجندرية لا تحصر الزواج بين 

يعتدى   الزواج  مفهوم  أن  بل  المجتمعات وسارت عليه.  ما عهدت عليه  والأنثى؛ لإن هذا  الذكر 

 ليه زواجًا أيضًا. ذلك ويشمل ارتباط الذكر بالذكر، أو الأنثى بالأنثى بعقد قانوني يطلق ع

عل .2 مبني  الفقه  في  والزواج  أهدافه  له  والسنة  القرآن  العديدة.  ى    في  بينمامقاصده 

 لا ومقاصد.  له بيثة، فلا غاياتالرؤية الجندرية نابع من الفلسفة الع

لواجب   .3 امتداد  هو  واج  الزَّ عقد  إبرام  في  الولي  باشتراط  قائلين  عند  الولاية  فلسفة 

جل الراعي عن أهله، وعلى وجه الخصوص ابنته.   الرؤية الجندرية تهدف إلى  والولي؛ كونه الرَّ

 إلغاء الولاية والاكتفاء بحضور الولي الجسدي فحسب. 

لهما   .4 الجندرية مفاهيم الاجتماعية ولا صلة  الرؤية  والمرأة في  الرجل  إن مفهومي 

أنثى. وكذلك المرأة لا    يعني الذكر، بل قد يكون ذكرًا أو  لا   الرجلبالتكوين البيولوجي للجنسين، ف

 ، بل قد تكون ذكرًا أو أنثى.تعني بالضرورة أنثى

ج/الذكر على شؤون  ي القرآن وفهمه الفقهاء هو: قيام الزومدلول القوامة كما جاء ف .5

بتأويلات   القوامة  آية  الجندرية يؤولون  بالرؤية  المتأثرين  الباحثين المسلمين  الزوجة/الأنثى. لكن 

 تتوافق تمامًا مع الرؤية الجندرية. 
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